كان كلامنا المتقدم في الترجيح للمحكم على المتشابه، وقلنا: هناك نص ورد عن إمامنا الرضا (ع)، خلاصة ذلك النص كالتالي: أن الروايات فيها محكم ومتشابه، وبالتالي من رد المتشابه إلى المحكم فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي أن الأمر في الروايات كالأمر في القرآن الكريم.
ثم أوردنا بعض المعاني للمراد بالمتشابه في الروايات، منها: أن يكون المراد به المعنى المجمل، يعني الذي يحتاج إلى إيضاح وبيان وتفسير، من البين أننا لابد أن نرجع ذلك المجمل إلى النصوص والروايات التي تفسره وتميط اللثام عنه وتشرح المراد منه.

 والمعنى الثاني: هو أن يكون المراد بالمجمل هو الظاهر، ولكن يوجد هناك ما هو أظهر منه، أو ظاهر مع وجود نص يخالفه، فلا يسوغ لنا العمل بالظاهر، كما أمس أشرنا، بعض النصوص في القرآن الكريم ظاهرة، بل حتى في الروايات، أن الله يرى، (ومتعني بالنظر إلى وجهك الكريم) يعني من أمثال هذه النصوص لها ظهور، ولكن من الواضح أنه لايراد منها وبها النظر إلى جهة مخصصة، لأن تلك الجهة معناه احتياج الذات المقدسة إلى مكان، وبالتالي يتنافى مع قوله تعالى (ليس كمثله شيء)، ومع قوله تعالى (لا تدركه الأبصار) وهلم جرا من النصوص الأخرى التي تدلل على أن الله تبارك وتعالى هو الغني المطلق، فإذن النصوص في الروايات كما قال الإمام الرضا فيها محكم ومتشابه، ولابد من إرجاع المتشابه إلى المحكم ليسير الإنسان على جادة الصواب وصراط النجاة.

 ولكن الماتن يقول: أولاً من الواضح لنا أن المتشابه ليس في رتبة المحكم، حتى يعارضه، فنقول تعارض النصان، ونحن بحاجة إلى الترجيح، لا، هذا في الحقيقة يرجع إلى قواعد الجمع العرفي التي مرت عندنا واتضحت لدينا، يعني بمثابة وجود إطلاق مع وجود مقيد لذلك الإطلاق، بمثابة وجود عموم ومخصص لذلك العموم، وأيضاً بمثابة وجود حاكم ومحكوم، وارد ومورود، وهلم جرا من قواعد الجمع العرفي، ولذلك نحن مثلنا له أيضاً بوجود ظاهر ونص، وهو من أنحاء الجمع العرفي، إذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك، فإذن يا صاحب المحكم لماذا أوردت هذا في المرجحات مع أنه ليس منها؟ قال من باب الاستقصاء، بمعنى أننا نسير على ما سار عليه السلف الصالح، فكما أوردوا هذه المرجحات نحن أيضاً تبعا له نورد هذه المرجحات، وليس من باب الاعتقاد بها، لأنها مرجحات بأجمعها، لا، وإنما من باب استقصاء ما أورده العلماء، أو ما فهم بعض الأصحاب بأنه يصلح أن يكون مرجحاً، ولكن عند التأمل فيه نجده ليس من هذا القبيل، يعني ليس من المرجحات، الأمر كذلك، ولهذا يقول في نهاية المطاف، المحصلة، النتيجة النهائية لدينا وعندنا أن المرجحات فقط منحصرة بالشهرة وموافقة القرآن الكريم والسنة، وقلنا السنة يعني التي توجب الاطمئنان، ومخالفة العامة، هذه المرجحات هي التي أدلتها واضحة بينة، أما غيرها فكما تقدم عندنا إما لا يسلم من ناحية السند وإما لا يتم من ناحية الدلالة، فلا يسوغ لنا الاعتماد على هذه المرجحات لوجود هذه الإشكالات التي أوردنا بعضا منها، وهناك غير هذه الإشكالات ذكرت في الكتب المفصلة

كلامنا في هذا اليوم أيضا في ذيل، تذييل للمطلب المتقدم...

تطبيق:
وأما ما تضمنه خبر الكناني ومرسل الحسين بن المختار من فرض اختلاف الحديثين المسموعين من الإمام ، مع ظهور الحديث في ما يحكيه الإمام عن النبي صلّى الله عليه وآله أو الوصي (ع) مما هو ظاهر في الحكم الأولي الثابت بأصل التشريع.

فلا بد من تنزيله لأجل ذلك على فرض قيام القرينة على كون نقل الإمام للحديث لبيان الوظيفة الفعلية وإن كانت ثانوية على خلاف ظاهر الحديث المتقدم المنقول، لعدم المصلحة بالتصريح فيه بالتقية ، فلا يمنع التعارض بين الحديثين من العمل بكل منهما نقله من الإمام...
يعني يقول لك: هذا الحديث الثاني الذي خالف الحديث الأول، ذاك كود تعمل به، وهذا أيضا اعمل به، لماذا؟ لأنه تبدل الموضوع فطرأ حكم جديد...

والخلاصة كما أفصحنا أكثر من مرة أن نمط هذه الأحاديث واردة لتبيان الوظيفة العملية المنجزة في حق المكلف حالاً، بتغير الظرف الزمني، الظرف الزمني الأول كان يقتضي حكماً شرعياً، والآن يقتضي حكماً آخر يغايره.

إن قلت: لكن هناك إطلاقاً أو ظهوراً لرواية المعلى بن خنيس، يفهم منها نوعا من الترجيح، يعني أن ذاك الحديث الأول مرجوح، وهذا هو الراجح أو الأرجح...
يقول: نعم ، ذلك لا يناسب إطلاق خبر المعلى ، لظهوره في اختلاف الحديثين المحكيين عن الإمامين الشامل لما إذا كان كل منهما ظاهرا في بيان الحكم الأولي الثابت بأصل التشريع، يعني كأن كل منهما جاء ليعبر عن الحكم الطبيعي في الحالة الطبيعية، فأحدهما لابد أن نعمله أو نعمل به لوجود مرجح وندع الآخر، يعني أشبه بالناسخ والمنسوخ، اشبه بالاسم...

 وقد سبق أن ذلك هو الظاهر في عموم الأحاديث ، وهي التي تكون موردا للابتلاء والعمل.

ولاسيما مع توقف الراوي وسؤاله عن الوظيفة فيه ، مع أن العمل بالأحدث، كان هذا هو ما يحتاج سؤال، فلماذا سأل؟ كأنه قال ترى ورد اختلاف، احنا نعمل أي الحديثين نأخذ به؟ يعني هذا يبين الحكم الأول وهذا يبين الحكم الأول...

مع أن العمل بالأحدث في فرض ظهور الحديث في بيان الوظيفة الفعلية وإن كانت ثانوية أمرا ارتكازيا لا يحتاج إلى سؤال السائل، فلا بد أن يكون منشأ السؤال هو ظهور كل من الحديثين في تبيان الوظيفة العملية الأولية...

الموجب للتعارض بين الحديث الأول والحديث الثاني، والإمام يقول له: خذ بالحديث الثاني لأنه هو الأرجح، يعني كما قلنا، كأن ذاك حكم أولي، لكن له أمدا محدودا، أشبه بالناسخ والمنسوخ.
ويكون الجواب بوجوب العمل بالأحدث كاشفا عن ورود تلك الأحاديث لبيان الوظيفة الفعلية ولو كانت ثانوية ، وإن كان ذلك خلاف ظهورها الأولي...
بس يقول نحن من الواضح ما نقدر نقول هكذا...
ولا مجال لحمله على الترجيح إثباتا يعني، ما نقدر نقول هذه الأحاديث، رواية الحسين بن المختار أو الكناني، أو حتى خبر المعلى بن خنيس بالرغم من وجود ظهور له، ما نقدر نقول واردة في الترجيح، على حد الترجيح بالشهرة، بموافقة الكتاب، لا، الأمر ليس كذلك...

ولا مجال لحمله على الترجيح إثباتا بالأحدثية بين الحجتين في فرض تعارض الروايتين، وفهم حكمين مختلفين تعبدا ، لعدم مناسبته لقوله عليه السّلام في ذيل كل واحد من هذه الأحاديث، ماذا يقول المعصوم (عليه السلام) : «إنا والله لا ندخلكم إلا في ما يسعكم»...
يعني كأن هناك غضاضة، عنت، حرج، للعمل بذلك الحكم الأولي الذي أبناه فيما تقدم في سالف الزمان، والآن هناك حكم يسع الجميع...
فالخبر المذكور كاشف عن حال اختلاف الروايات والأخبار ، وأنه ليس راجعا إلى تعارض الحجتين في مقام الدلالة والإثبات في الحكم الواحد ، كما هو مقتضى الظهور البدوي الأولي، لكن يقول عند التأمل في أنماط هذه الأحاديث راح يزول هذا الظهور البدوي، ونرجع إلى شنهو؟ إلى تبيان وظيفة عملية منجزة في حق المكلف فعلاً، ولكن راح يصادمنا إشكال كما راح يأتينا، يعني يجعل كل الأئمة كأنهم، ما تقدر يعني تستقر مثل ما نقول على شاطئ، على متكأ، إذا كان الحال هكذا ما تقدر، بس راح ندفع ذلك ونقول هذه في حالات خاصة، موارد مخصوصة...

كما هو مقتضى ظهورها البدوي  ، بل إلى تعدد الحكم ثبوتا بلحاظ العناوين الثانوية القابلة للتبدل ، الذي يلزم معه الأخذ بالأحدث والجري على هذا الحكم الأحدث حتى يصدر خلافه ، لأن إمام الزمان الذي تعيش في زمنه هو الأعرف بالحكم الذي يسع العباد والبلاد، أصلاً الأحكام لها قاعدة، طبعا هذه القاعدة هناك إفصاح عنها في شنهو؟ في الآيات والروايات، الحكم ليش يصدر من عند الله تبارك وتعالى؟ الحكم له حكمة، هو أنه يرفع مستوى الإنسان في الناحيتين، المادية والمعنوية، واحد، الأمر الثاني: لا يشكل عسرا ولا حرجاً على الإنسان، يعني يخليه يعيش ظرفه الطبيعي ليصل إلى كماله، وهذا معنى قوله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (إلا ما أتاها) في آية أخرى، هذا المعنى الدقيق للحكم الشرعي، كل الحكم الشرعي يخالف ذلك، مع أنه جاي شنهو؟ ظرف خاص، حالة، ولذلك يقال، كأحكام الجهاد، الجهاد هذه حالة طارئة، أن الإنسان يتعرض للهلكة وللمشكلة وللعنت وللمشقة لغرض خاص، من أجل مصلحة أكبر، وإلا الأصل شنهو؟ تصلي ليش؟ حتى يحدث لك استقرار نفسي وطمأنينة، سمو روحي، تصوم ليش؟ أيضاً لتصل إلى الله، تحصل على رضاه، في نفس الوقت أيضا تحصل على صحة جسدية، ففي هناك تكامل في أي حكم، ولذلك تشوفون هناك تعقيب لبعض الأحكام (لعلكم تتقون) يعني فيه جانب نزاهة وحالة معنوية من الرقي والتكامل الإيماني للإنسان بامتثال أي حكم من الأحكام الشرعية، أي حكم، هذه قاعدة عامة، يعني أفصح عنها في الآيات والروايات.

فالخبر المذكور كاشف عن حالة اختلاف الأخبار، وأنه ليس راجعا إلى تعارض الحجتين إثباتا في الحكم الواحد كما هو مقتضى ظهورها البدوي، بل إلى تعدد الحكم ثبوتا بلحاظ العناوين الثانوية القابلة للتبدل، الذي يلزم معه الأخذ بالأحدث والجري عليه حتى يصدر خلافه لأن إمام الوقت أعرف بالحكم الذي يتناسب مع الظرف الزمني الذي يعيشه الناس...
طيب إذا حملنا الروايات على هذا المعنى، أيضاً راح نصطدم بشيء آخر، يعني كأن الإمام عندما يصدر منه تبيان لأي حكم شرعي، ما راح نفهم أن هذا هو الحكم الأولي الذي يفصح عما هو موجود في اللوح المحفوظ.

...

بس نعرف أنه هو الحكم الفعلي فقط، بس الحال هذا يصادم الظهور، لأن الأصل في تبيان أي رواية أنها جائية لتفصح عما هو موجود في اللوح المحفوظ...

لكن ذلك مخالف للنصوص الكثيرة الظاهرة في حجية الأخبار في معرفة الحكم الشرعي الأولي ولزوم العمل عليها في ذلك ، كما هو ظاهرها البدوي...

الظاهر الذي يتبادر إلى أذهاننا بدوا حال سماع هذه الروايات شنهو؟ أن الإمام جاي يعبر عما هو موجو في اللوح المحفوظ، وهذه التي تقول لك روايات الترجيح وكذا، حتى أنت ماذا؟ يعني أيضاً تعمل بالحكم الأقرب إلى الواقع...

ولزوم العمل في ذلك، كما هو ظاهرها البدوي ، كنصوص الترجيح والتوقف الظاهرة في رجوع اختلاف الأخبار إلى تعارض الحجتين ، ونصوص العرض على الكتاب والسنة الملزمة بطرح ما خالف الكتاب والسنة ، لوضوح أنه لو كان البناء على العمل بالخبر الأحدث لمطابقته للوظيفة الفعلية وإن كانت ثانوية، كان شيصير؟ دائماً نعمل بها على هذا النحو، على هذه الشاكلة، لكن الأمر ليس كذلك، فهذا المحمل يصادف أننا نفهم من الروايات تبيان الحكم الأولي، محمل حسن، جميل، قوي، ولكن يصادم حالة شنهو؟ الحالة الطبيعية لفهمنا للروايات الواردة عن الأئمة (ع)، هذه الروايات جائية كما قلنا لتتحدث عن الأحكام الشرعية بلحاظ عالم الواقع الموجود في اللوح المحفوظ، مو جائية لتتحدث عن تبيان الحكم الفعلي المنجز في حق المكلف، الوظيفة العملية، التي الآن، حتى يصير مثلاً تقول لا والله، مو معلوم هذا الحكم الأول أو ذاك الحكم الأولي، لا....

نعم يقول: ممكن أن نحمل هذه الروايات على محامل خاصة، نقول نعم في حق بعض الفئات، بعض الأشخاص لوجود مصالح هذا لا بأس بهذا الحمل...

 مضافا إلى ما هو المعلوم من سيرة الأئمة عليهم السّلام من عدم التصدي لبيان الوظيفة الفعلية الثانوية في حق جميع الشيعة...

الوظيفة الثانوية يعني مو في حق الجميع، وإنما في حق بعضهم، لأنه يتعرض لظروف خاصة كما قلنا...

 بنحو تتجدد البيانات العامة منهم عليهم السّلام باختلاف المناسبات والطوارئ والظروف ، بل البناء على العمل بالأحكام الأولية بعد تشخيصها ـ كما هو مقتضى الوضع الطبيعي المناسب للأمر بالأخذ بخلاف العامة ـ وإيكال تشخيص الوظيفة الثانوية من حيثية التقية في حق كل شخص إليه ـ إلى ذلك الشخص المبتلى بالظرف الخاص، وإلا اشلون يقول له خذ بخلاف العامة؟ يعني نحن نريد أن نوصلك إلى الحكم الواقعي الموجود في اللوح المحفوظ...

بل البناء على العمل بالأحكام الأولية بعد تشخيصها ـ كما هو مقتضى الوضع الطبيعي المناسب للأمر بالأخذ بخلاف العامة ـ وإيكال تشخيص الوظيفة الثانوية من حيثية التقية في حق كل شخص إلى نفس ذلك الشخص ـ  كما يشخصها من سائر الجهات...

يعني نحن اشلون نقول هذه الروايات والآيات القرآنية والقواعد التي تقول لا حرج لا ضرر، شنهو؟ بشكل عام يعني بحق النوع؟ لا، بحق الشخص هذا، ولذلك هو يشخص الوظيفة العملية، يشوف عليه ضرر، يعني أنا وإياه مثلاً، أنا أتحمل الوضوء بالماء البارد، بل أأنس به، وأصل إلى قمة سعادتي وصحتي، لكن ذاك لو توضأ، يصاب بالانفلونزا مثل ما نقول، أو بمرض عضال، فيصير في حقه شنهو؟. المنجز الوظيفة التي عنده التيمم، أو تسخين الماء مثلاً وهلم جرا...

لاختلافها باختلاف الاشخاص والظروف غير المنضبطة عادة ، ولذا ورد الحث على التقية مع وضوح الاستغناء عن هذا الحث، لأنه واضح الإنسان إذا تعرض إلى ما يوجب أن يتقي راح أوتوماتيكيا هو يمارس التقية، هذا أمر عادي عند كل البشر، يعني هذا حكم يفهمه عامة الناس حتى غير المتدينين إذا تعرضوا إلى إشكالات، يدفعون عن أنفسهم بالأخذ بأقل الضررين...

باختلاف الأشخاص والظروف غير المنضبطة عادة، ولذا ورد الحث على التقية مع وضوح الاستغناء عن هذا الحث، لو كان تشخيص مقتضاها من وظيفة الإمام عليه السّلام.

وإنما صدر منهم في مناسبات نادرة تشخيص الوظيفة الثانوية في حق بعض الأشخاص وخطاب بعض الأشخاص على طبقها ، كقصة علي بن يقطين أو غيره من الرواة.

ولا مجال مع ذلك للتعويل على خبر المعلى ، ولا سيما مع معارضته لنصوص الترجيح والتخيير والتوقف التي يتعذر حملها على خصوص الجهل بالأحدث...

هذا يقول لا، أنت لابد أن ترجح، وإلا ذا يقول لك: لا، أدرس أي رواية، ولابد أن ترى الروايات السابقة والروايات اللاحقة، ما فيه هذا الحكي، فمعلوم أن هذه الروايات يعني تريد أن تشير إلى بعض الحالات الخاصة ليس إلا، فقط فحسب...

التي يتعذر حملها على خصوص صورة الجهل بالأحدث، لندرتها في عصر حضور الأئمة عليهم السّلام.

بل اللازم بناء عليه التوقف عن الترجيح حتى مع الجهل بالأحدث ، لعدم صلاحية المرجحات المذكورة فيها لتشخيص الوظيفة الثانوية المفروض اهتمام الأئمة عليهم السّلام ببيانها...
لأن نحن نظل كله ماذا؟ عندنا مراقبة على هذه الروايات لدراسة تأريخ صدور الروايات، والحال ليس كذلك...
مضافا إلى ظهور إعراض الأصحاب عن خبر المعلى بن خنيس وغيره من هذه الروايات في مقام العمل حتى في عصر ظهور الأئمة عليهم السّلام ، لأن الجري على هذه الروايات يوجب انقلاب المقاييس، ما تقدر تعطي فد فتوى، تقول اصبر خلني أراجع تأريخ النصوص بنحو لا يقطعه...
فلا بد من حمله ـ خبر المعلى بن خنيس ـ على ظروف خاصة أو بيانات خاصة نظير ما سبق في خبر الكناني ومرسل الحسين بن المختار ، ولا يشكل قاعدة عامة كسائر المرجحات الأخرى، الموافقة للكتاب أو الشهرة...

 يعمل عليها ، ولا سيما في عصر الغيبة المتطاول الذي نعلم بعدم بقاء مقتضي التقية فيه على النحو الذي كان في عصور الأئمة (ع)، فبالتالي مثل الآن، يعني بعض الأمور الآن، توضأنا أو ما توضأنا، ما أحد يقول لك ليش تتوضأ وإلا كذا، خلاص انتهى يعني، يمكن في أماكن محدودة أو خاصة، وإلا في الدنيا ما أحد أصلاً يطالعك توضأت وإلا لا، في العالم يعني، أما أول لا، الناس، يختلف الحال يعني...

ولعل هذا هو المنشأ الارتكازي لما تقدم من الوسائل من عدم الرجوع للمرجح المذكور في عصر الغيبة، ومن الحدائق، الشيخ يوسف (يرحمه الله) من عدم تعرض الأصحاب له ، فضلا عن عملهم بهذا الحديث، حتى أن الكليني مع روايته للنصوص المذكورة لم يعمل بها ولم يشر إليها في ما سبق من كلامه في ديباجة الكافي الذي سجل رأيه في تلك الديباجة.
الثامن: موافقة الاحتياط

وقد انفردت به مرفوعة زرارة التي تقدم عدم صلاحيتها للاستدلال، ولا يهمنا مع ذلك تحقيق المعيار في الموافقة والمخالفة، وأنه كيف يمكن فرضهما، كيف يكون هذا يتحقق الاحتياط بين الخبرين، كما تضمنته المرفوعة، فإنه وإن كان قد يصور موافقتهما معاً له، للاحتياط، فيما لو كان كل منهما يقتضي التكليف بالشيء، كما مثلنا نحن، أحدهما يدل على وجوب صلاة الظهر والآخر يدلل على وجوب صلاة الجمعة، قد يقال إن العمل بكلتا الروايتين هو مقتضى الاحتياط، بس هذا أيضا إذا أخذنا بالمدلول الإلتزامي لكل منهما يصير مخالفا للاحتياط، فيصير موافق للاحتياط من جهة، مخالف للاحتياط من جهة أخرى، إلا اللهم نقول لا، المراد بالاحتياط فقط في المدلول المطابقي ولا يشمل المدلول الإلتزامي...
بلحاظ أن متابعة احتمال الوجوب في كل منهما أحوط عملا من البناء على عدمه.

كما قد يصور مخالفتهما معا له فيما لو كان نافيا للتكليف، كما لو دل أحدهما على عدم وجوب الظهر والآخر على عدم وجوب الجمعة.

إلا أنه يشكل بأن دلالة كل منهما على التكليف أو عدم التكليف إن لم تكن مع دلالة إلتزامية مناقضة لدلالة الدليل الآخر لإمكان ثبوت التكليف على طبقهما معاً أو عدمه كذلك، لم يكونا متعارضين، وإلا كان كل منهما موافقا للاحتياط من جهة كما شرحنا ومخالفا من جهة أخرى..

وتنزيل الموافقة للاحتياط والمخالفة له على ما يعم ذلك مع مخالفته لإطلاقهما، يعني نقول الموافقة والمخالفة يشمل المدلول المطابقي والإلتزامي هذا يعني ما نقدر نقوله، وإن قلنا فقط بالمدلول المطابقي أيضا نحتاج إلى دليل...

وتنزيل الموافقة للاحتياط والمخالفة له على ما يعم ذلك مع مخالفته لإطلاقهما لا يناسب الترديد بينهما للتلازم بينهما حينئذٍ، إلا أن يكون الملحوظ فيهما المدلول المطابقي فقط...

الأمر سهل، لأن هذا أيضاً فيه ما فيه، يعني ليس من مما جاء...

ترجيح المحكم على المتشابه سيأتينا إن شاء الله...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

